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سورة التوبة

 قال تعالى: ﴿ ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ﴾ التوبة: 34.

     39/1 قال ابن خويز منداد:

 " تضمنت هذه الآية زكاة العين، وهي تجب بأربعة شروط: حرية، وإسلام، وحول، ونصاب سليم من الدين، والنصاب مائتا درهم أو عشرون ديناراً، أو يكمل نصاب أحدهما من الآخر، وأخرج ربع العشر من هذا وربع العشر من هذا، وإنما قلنا إن الحرية شرط، فلأن العبد ناقص الملك، وإنما قلنا إن الإسلام شرط؛ فلأن الزكاة طهرة، والكافر لا تلحقه طهرة، ولأن الله تعالى قال: ﴿(((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((﴾ البقرة: 43، فخوطب بالزكاة من خوطب بالصلاة، وإنما قلنا إن الحول شرط، فلأن النبي - صلى الله عليه وسلم -  قال: " ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول"(
)، وإنما قلنا إن النصاب شرط، فلأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " ليس في أقل من مائتي درهم زكاة، وليس في أقل من عشرين ديناراً زكاة "(
)"(
).
ـــــــــــــــــــــ
     الدراسة: 

    ذهب ابن خويز منداد في هذا القول إلى أن المراد بالكنز في الآية: 

    هو مالم تؤد زكاته وهو ما عليه جمهور المفسرين، ثم بين ما أجمل في هذه الآية فذكر شروط الزكاة وفي بعض ما ذكر منها خلاف ذكره الفقهاء, وبين النصاب في الذهب والفضة والمقدار الواجب منهما؛ فذكر أن نصاب الفضة مائتا درهم والقدر الواجب إخراجه فيها هو ربع العشر وهذا بإجماع المسلمين(
)، وأن نصاب الذهب عشرون ديناراً وهذا ما عليه عامة أهل العلم ولا عبرة بقول من شذ وخالفهم وقد أجمع أهل العلم على أنه لا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالاً (
) والقدر الواجب فيه ربع العشر(
)، وأنه يجوز أن يضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب وهذا ما ذهب إليه الجمهور، وقد حكى ابن حزم الإجماع على ذلك(
) .

    وستكون دراستي لهذا القول في اختلاف المفسرين في المراد بالكنز في هذه الآية مبينة القول الراجح في ذلك.
      أقوال المفسرين في المراد بالكنز في الآية:

   اختلف المفسرون في المراد به على أقوال:

      القول الأول:
      إن المراد به مالم تؤد زكاته ، ويدخل فيه كل الحقوق الواجبة.

     قال به: عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وابن عباس، وجابر، وأبو هريرة وجمهور الصحابة(
) - رضي الله عنهم-، ومالك، وعـكرمة، والسـدي، الشـعبي(
)، والشافعي(
)

والطبري(
)، والجصاص(
)، وابن خويز مـنداد، والزمخشري(
)، وابن عطية(
) وابن العربي(
)، وابن عبد البر(
)، والقرطبي(
)، والنسفي(
)، والآلوسي(
)، والشوكاني(
) والشنقيطي(
)، وغيرهم.

قال ابن عبد البر: " فجمهورهم على ما قال ابن عمر - رضي الله عنهما - وعليه جماعة فقهاء الأمصار ولا أعلم مخالفاً فيما فسر به ابن عمر-رضي الله عنهما- الكنـز الـمذكور إلا شيء يروى عن علي بن أبي طالب، وأبي ذر-رضي الله عنهما- والضحاك"(
).
     ومما استدلوا به:
1- حديث عقوبة مانع الزكاة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – : " من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل لـه يوم القيامة شجاعا (
) أقرع لـه زبيبتان (
) يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه، يعني: شدقيه، ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك" ثم تلا: ﴿ (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ﴾ آل عمران : 180" (
).
      وفي رواية مسلم من حديث طويل: ".. ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعاً أقرع.." (
) .
2-وبحديث: " ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار" (
) .
3-وبحديث تحديد نصاب الزكاة الذي رواه البخاري في باب ما أدى زكاته فليس بكنز: أن النبي صلى الله عليه وسلم – قال: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة"(
).
قال ابن حجر :" قال ابن بطال وغيره في وجه استدلال البخاري بهذا الحديث للترجمة: أن الكنز المنفي هو المتوعد عليه الموجب لصاحبه النار لا مطلق الكنز الذي هو أعم من ذلك وإذا تقرر ذلك فحديث:" لا صدقة فيما دون خمس أواق" مفهومه أن ما زاد على الخمس ففيه الصدقة، ومقتضاه أن كل مال أخرجت منه الصدقة فلا وعيد على صاحبه فلا يسمى ما يفضل بعد إخراجه الصدقة كنزاً " (
) .
  وكذلك أوضح هذا الاستدلال بهذا الحديث على الباب: الطبري في تفسيره حيث قال بعد ترجيحه لرأي الجمهور: " فإذا كان هذا فرض الله في الذهب والفضة على لسان رسوله فمعلوم أن الكثير من المال وإن بلغ في الكثرة ألوف ألوف لو كان - وإن أديت زكاته - من الكنوز التي أوعد الله أهلها عليها العقاب لم يكن فيه الزكاة التي ذكرنا من ربع العشر، لأن ما كان فرضاً إخراج جميعه من المال وحرام اتخاذه فزكاته الخروج من جمعيه إلى أهله لا ربع عشره وذلك مثل المال المغصوب الذي هو حرام على الغاصب إمساكه وفرض عليه إخراجه من يد يده إلى يده فالتطهر منه رده إلى صاحبه" (
).
  4- ومن أصرح الأدلة التي استدل بها الجمهور: حديث الأعرابي الذي سأل الرسول - صلى الله عليه وسلم- عن الإسـلام فقـال رسول الله – صلى الله عليـه وسلم- : "خمس صلـوات في اليوم والليـلة.." وذكر منها الزكـاة، فقال: هل على غيرها ؟ قـال: " لا إلا أن تطـوع" فـأدبر الرجل وهو يقـول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقـال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: 
    "أفلح إن صدق"(
).وذلك أنه صرح أنه لا يجب على الإنسان أن يخرج من ماله إلا زكاته فما كان بعد ذلك فإنه تطوع من نفسه وبالتالي فليس بكنز ما أديت زكاته لأنه لا حرج فيه ولا واجب يخرج منه(
) .
    5- وبقول ابن عمر - رضي الله عنهما -: " كل ما أديت زكاته وإن كانت تحت سبع أرضين فليس بكنز وكل مالا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهراً على وجه الأرض"(
)؟ وبقوله: "ما أبالي لو كان عندي مثل أحد ذهباً أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعات الله"(
).
    6- إن كثيراً من الصحابة كانوا في زمن الرسول – صلى الله عليه وسلم – يقتنون الأموال وكانوا ذوي يسار ظاهر ، كعبد الرحمن بن عوف، وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله، وعلم النبي – صلى الله عليه وسلم – ذلك منهم فلم يأمرهم بإخراج جميع أموالهم ولا عابهم بل كان يعدهم من أكابر الصحابة والمؤمنين فثبت أن إخراج جميع المال غير واجب وأن المفروض إخراجه هو الزكاة (
).
    7- قال الشنقيطي :" من أدى الواجب في المال الذي هو الزكاة لا يكوى بالباقي إذا أمسكه لأن الزكاة تطهره كما قال تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)، ولأن المواريث ما جعلت إلا في أموال تبقى بعد مالكيها" (
).
     وبغيرها من الأدلة الكثيرة.
      القول الثاني:
      إن المراد بالكنز ما فضل عن الحاجة.

      قال به: أبو ذر، وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - والضحاك(
).

      ومما استدلوا به:

   1- بقوله تعالى: (ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو) البقرة: 219 فسر العفو بالفضل وهو الزائد عن الحاجة، والآية تجيب السائلين عما ينفقونه بأنه الفضل، فيجب إنفاقه وعدم اكتنازه(
).

   2- وبقول أبي ذر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: " ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهباً يمر عليه ثالثة وعندي منه شيء إلا دينار أرصده لدين" (
) فدل الحديث على أن المال لا يحتبس إلا للحاجة ووفاء الدين.
     قال بن كثير:" فهذا - والله أعلم - هو الذي حد ابا ذر على القول بهذا" (
).
    3- وبما رواه الشيخان(
) عن أبي ذر – رضي الله عنه – قال انتهيت إليه وهـو يقول في ظل الكعبة: (هم الأخسرون ورب الكعبة) قلت مـا شأني؟ أيرى في شيء؟ مـا شأني؟ فجلست إليه، وهو يقول - فما استطعت أن أسكت - وتغشاني ما شاء الله فقـلت: من هم بأبي أنت وأمي يا رسول الله ؟ قـال: " الأكثرون أموالاً إلا من قـال: هكذا وهكذا وهكذا ".
      وفي رواية مسلم قال: " من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ".
     فالحديث يدل على خسران من لم ينفق ماله في وجوه الخير وسبيل الله(
) . 
    4- وبحديث رواه الإمام أحمد أن رجلاً مات من أهل الصفة فوجد في مئزره ديناراً فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كية" ثم توفي رجل آخر فوجد في مئزره ديناران فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : "كيتان" (
).
     ويجاب عن أدلتهم التي فيها التغليظ على من اكتنز المال بالآتي:
قال ابن عبد البر: " وردت عن أبي ذر آثار كثيرة في بعضها شدة كلها تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز، وأن آية الوعيد نزلت في ذلك، وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم، وحملوا الوعيد على مانع الزكاة" (
).

     وقال الشنقيطي: "الجواب - والله تعالى أعلم- أن هذا التغليظ كان أولاً ثم نسخ بفرض الزكاة كما ذكره البخاري عن ابن عمر- رضي الله عنهما- (
)".(
).
     القول الثالث:

     إن آية الكنز خاصة في أهل الكتاب.

     قال به: معاوية – رضي الله عنه – (
) وابن عاشور.

     قال ابن عاشور:" لا داعي إلى تأويل الكنز بالمال الذي لم تؤد زكاته حين وجوبها، ولا إلى تأويل الإنفاق بأداء الزكاة الواجبة، ولا إلى تأويل (سبيل الله) بالصدقة الواجبة، لأنه ليس المراد باسم الموصول (الذين) العموم، بل أريد به العهد" (
).

      ويجاب عن هذا بالآتي:

      إن القول بأنها خاصة يحتاج إلى دليل، والآية دلت على حرمة الكنز وعدم إنفاقه، على خلاف بين المفسرين في المراد به، ورتبت على ذلك وعيداً لمن لم ينفق، وذهب الجمهور إلى عموم الآية وشمولها للمسلمين وهو الصحيح، إذ لو أنه أراد أهل الكتاب خاصة لقال: ويكنزون الذهب والفضة، بغير (والذين) فلما قال:(والذين) استأنف معنى آخر على أنه عطف جملة على جملة، لا وصفاً لجملة على وصف لها (
)، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
     وقد بوب البخاري بآية: (والذين يكنزون الذهب والفضة) والتي يليها في باب إثم مانع الزكاة(
)، فكان في ذلك تلميح منه إلى تقوية قول من يقول من الصحابة وغيرهم: إن الآية عامة في حق الكفار والمؤمنين، خلافا لمن زعم أنها خاصة بالكفار(
).

ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز"(
).

     القول الراجح:

     الراجح هو قول الجمهور وهو: أن الكنز المنهي عنه في الآية هو ما لم تؤد زكاته ولا الحقوق الواجبة فيه.

     وقد نقل غير واحد من العلماء اتفاق أئمة الفتوى على القول بقول الجمهور كابن بطال(
)، والقاضي عياض(
)، والنووي (
)، قالوا: لأنه جاء في رواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مامن صاحب كنز لا يؤدي زكاته..." وذكر عقابه(
)؛ فقد جاء مفسراً، وفي الحديث الآخر:

     " إذا لم يؤد المرء حق الله أو الصدقة في إبله" (
) وذكر الحديث.

   وفي الحديث الآخر: "من آتاه الله مالاً لم يؤد زكاته مثل له شجاع أقرع" وفي آخره: "فيقول أنا كنزك"(
) الحديث.

     وقال الطبري: " وأولى الأقوال في ذلك بالصحة.. أن كل مال أديت زكاته فليس بكنز يحرم على صاحبه اكتنازه وإن كثر، وأن كل مال لم تؤد زكاته فصاحبه معاقب مستحق وعيد الله إلا أن يتفضل الله عليه بعفوه وإن قل إذا كان مما يجب في الزكاة... " ثم ذكر حديثا في وعيد مانع الزكاة ثم قال:" وفي نظائر ذلك من الأخبار التي كرهنا الإطالة بذكرها للدلالة الواضحة على أن الوعيد إنما هو من الله على الأموال التي لم تؤد الوظائف المفروضة فيها لأهلها من الصدقة، لا على اقتنائها واكتنازها" (
) .

     ويحمل قول أبي ذر على أنه أراد الأفضل لا الواجب(
) .
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